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ص   :م

دت مجموعة من  ا قد حدّ ئة، نجد تفاقيات الدولية للب بالرجوع إ مختلف 

فاوض، لة  التّ ية، والمتمثّ ة السلمية للمنازعات البي سو اصة بوسائل ال ام ا  ح

ميدة، الوساطة، وفيق،المسا ا ة القضائية التّ سو حكيم الدو والّ كما أشارت . التّ

وء إ القضاء الدو ممثلا  محكمة العدل  تفاقيات صراحة إ أن ال ذه 

ية، إلا أن الدراسة  ة السلمية للمنازعات البي سو ل أحد وسائل ال الدولية يمثّ

ت عدم كمة أثب ذه ا ية المعروضة أمام  ة  التطبيقية للقضايا البي خ ذه  تمسّك 

اع ا  ال ئة عند فصل فكرة حماية الب ية و عود الدور السل . بالاعتبارات البي و

ا عدم وضوح  مّ ة أسباب، أ ية إ عدّ ة المنازعات البي سو كمة العدل الدولية  

، لأن  وء إ القضاء الدو طراف من ال رّب  ئة، و م قواعد القانون الدو للب قبول

مّ  عدّ مبدأ السيادة أ ا؛ كما  ا وقرارا ام نفيذ أح ن ب م ملزم ذه الوسيلة يجعل ل

ن الدول خاصة  اعات ب العوائق ال تواجھ محكمة العدل الدولية  حل مختلف ال
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ا ية م يةضبط وعليھ وجب . البي ة الودية للمنازعات الدولية للبي سو ام ال  إطار  أح

ي خاص شاء منظمة دولية للب، مع ضرورة قانـو ة أو منح محكمة العدل الدولية ئإ

ئةنطاقا أوسع،  ود حماية الب   .من أجل إعطاء دفع سيا عال 

لمات المفتاحية ة الدولية؛ محكمة العدل الدولية :ال سو ؛ ال اع البي  .ال

Abstract : 
 Referring to the various international treaties for the environment, 

he realizes that they have adopted a set of special provisions on means of 
peaceful settlement of environmental disputes such as negotiation, good 
offices, mediation , conciliation, international arbitration and judicial 
settlement. 

These treaties have explicitly stated that recourse to international 
justice represented by the International Court of Justice (ICJ) is a means 
of peaceful resolution of environmental disputes. However, the study of 
some environmental issues before the ICJ has revealed that the ICJ does 
not take sufficient account of environmental considerations and the idea of 
protecting the environment when it comes to resolving a conflict. The 
reasons for this insufficient contribution of the ICJ in the settlement of 
disputes concerning the environment are, of course, multifactorial, mainly 
related to the lack of clarity in the rules of international law and the non-
use of certain parties to international justice for not being in the obligation 
to implement the provisions and decisions of the latter. In fact, in order to 
settle disputes, particularly of an environmental nature, the ICJ is often 
confronted with the principle of sovereignty. The provisions relating to the 
amicable settlement of international environmental disputes should 
therefore be governed by a special legal framework, with the need to 
establish an international environmental organization or to grant the 
International Court of Justice Justice a wider field to give a global 
political impetus to environmental protection efforts. 
key words: Environmental Dispute; International Settlement; International 
Court of Justice. 
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  :مقدمة

سانية، ف تمسّ مختلف  عدّ  دد  ية من المشكلات ال  ضرار البي

 ، و، ال د ا دّ يجة التلوّث الذي بات  ا، ن نذر بفناء العديد م ية وتُ ائنات ا ال

ا بدون عدل ولا  اف الموارد الطبيعية ال يتمّ استخدام والبحر، إضافة إ است

ل ما فالأمر لا يقتصر ع التلوّ . إنصاف شمُل  ون، وإنما  عتقد الكث ث البي كما 

اف للموارد الطبيعية وقرصنة بيولوجية، ئة من است تجارة  إضافة إ ال 1يضًر بالب

ل  ا من المشا صلة بإدارة الموارد المائية وغ رائم المتّ ون وا ي أوكسيد الكر انبعاثات ثا

ية ديرة . البي ا من المسائل ا ل، واعتبار ذه المشا تمام العال  ر  ولم يظ

ولم  عقاد مؤتمر استوك عد ا تمام إلاّ  يا 1972بالا س داثة الموضوع  ، وذاك 

ية عالميا   2.ولتنامي المعضلة البي

ماعة الدولية إ البحث عن قواعد قانونية، من  ذا الوضع با ولقد دفع 

افحة  ا م ا، شأ ية بمختلف أنواع مة البي ر م القواعد القانونية ال ا ن أ ومن ب

ا الدول  ئة، تلك القواعد  من خلالتوصلت إل مختلف المؤتمرات الدولية المعنية بالب

ن الكث  ذا النوع من المنازعات ب ية، خاصة مع تزايد  ة المنازعات البي سو قة ب المتعلّ

  .من الدول 

ت ت مختلف بالرجوع إ  ا قد عا طراف، نجد دة  ية المتعدّ فاقيات البي

ذا النوع من  ب  ية، حيث نصّت بداءة ع ضرورة تجنّ ة المنازعات البي سو ام  أح

                                                             
، أي الموارد  العادلستخدام غ المشروع أو غ  يقصد بالقرصنة البيولوجية  -1 لموارد التنوع البيولو

يوانات، ا(الوراثية  ، إضافة إ المعارف ).النباتات وا س العنصر الملموس للتنوع البيولو و ما  و

تمعات ذه ا صلية والمتعلقة بالموارد البيولوجية المملوكة ل   .التقليدية للمجتمعات 

Catherine AUBERTIN, Christian MORTTI, “La Biopiraterie, Entre Illégalité Et Illégitimité”, in 
Catherine AUBERTIN, Florence PINTON, Valérie BOISVERT,Les Marchés De La Biodiversité, 
Ed IRD, Parie, 2007, pp. 91-92. 

ولم   -2 اولات السابقة لمؤتمر استوك عض ا ار وجود  س لا يمكن إن دة بار نادا إ معا  1814، اس

ا البعد  تمامات ينقص ذه  ر، إلا أن  ذا ال ا  ن الدول ال يمر  ر الراين ب المنظمة لاستخدام مياه 

  .العال الشمو
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ليات  عض  وء إ  سانية جمعاء، وذلك من خلال ال ا بالإ اعات نظرا لمساس الّ

ش خطار والتفت ا الرقابة،  مّ ،  أما  حالة عدم. أ اع البي القدرة ع منع قيام ال

ة  سو ا، من أجل ال عتماد عل ة وسائل يتم  تفاقيات الدولية عدّ دت  فقد حدّ

ئة   .السلمية للمنازعات الدولية للب

وء إ محكمة العدل الد ة و عدّ الّ سو لية أحد الوسائل القانونية ل

الرجوع إ القضايا المعر  المنازعات الدولية، ا و ا، نجد شأ كمة منذ  وضة ع ا

دود، سواء برا أو بحرا،  سيم ا ق ب ية غالبا ما تتعلّ ل البي إلا أنھ ومع تفاقم المشا

ئة وء إ محكمة العدل الدولية للبثّ  المنازعات الدولية للب  .بدأت الدول  الّ

الية التالية ش ة المنازعات ا: وعليھ نطرح  سو ية ع ما آليات  لبي

ية  ة القضايا البي نت محكمة العدل الدولية من معا ل تمكّ ؟ و المستوى الدو

ا؟   المعروضة عل

الية اعتمدت الدراسة ع  ش ذه  ، المن الوصفي التحليوللإجابة ع 

ا مختلف  ية ال تضمن ة المنازعات الدولية البي سو ام  من خلال تحليل قواعد وأح

ذه تفاقي ئة، إضافة إ دراسة وضع محكمة العدل الدولية تجاه  ات الدولية للب

ا ية ال عرضت أمام عض القضايا البي   .المنازعات، بتحليل 

مية موضوع الدراسة  ارتباطھ بموضوع أسا يتمثل  ذا و تكمن أ

ا من  ية حّ لة البي ا؛ فقد أخذت المش فاظ عل ئة وا تمام الدو حماية الب

ا  ، ما دفع بالمشرّع الدو إ سنّ مجموعة من القواعد تخضع ل ا العال عد ب  س

ال البي وء إ محكمة العدل الدولية  و. المنازعات الدولية  ا مية الّ نظرا لأ

ا، وج ن أطراف ة المنازعات الناشئة ب سو ية ل تفاقيات البي ا مختلف  ب وسيلة أقرّ

مة   ة، والمسا ية من ج ي الدو  فضّ المنازعات البي از القضا ذا ا معرفة دور 

ة أخرى  ئة من ج   .حماية الب

ة المنازعات و سو م  ام العامة ال تنظّ ح ذه الدراسة إ تناول  دف 

ك تفاقيات الدولية؛ مع ال ا  مختلف  ص ع ئة، وال ورد النّ ع دور  الدولية للب
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دف  ذا ال تفرع عن  ذا النوع من المنازعات، و ة  سو محكمة العدل الدولية  

داف الفرعية التالية   :الرئ 

يان خصائصھ - اع الدو البي و  .التعرّف ع ال

ا  - ة الودية للمنازعات التعرّض إ المبادئ ال يمكن من خلال سو ضمان فعالية ال

ية  .الدولية البي

ية سلميا -  .دراسة مختلف الوسائل السياسية والقضائية لفض المنازعات البي

ئة من خلال البتّ   - تحديد مدى قدرة محكمة العدل الدولية ع حماية الب

ا ية المعروضة عل بناء ع ما سبق، فإن طبيعة الدراسة تقت و  .القضايا البي

ي ا إ ثلاثة محاور ع النحو    :تقسيم

ئة: أولا ية المنازعات الدولية للب   .ما

ئة: ثانيا   .الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية للب

ا: ثالثا ية المعروضة عل   .موقف محكمة العدل الدولية تجاه المنازعات البي

ئة: أولا ية المنازعات الدولية للب   ما

اء أن  عض الفق رة طبيعية م"يرى  و ظا اع الدو عموما  غروسة  ال

نانية وكذا الطبيعة التنافسية للنظام  ،النظام الدو سان  بالإضافة إ طبيعة 

ھ 1".الدو اع الدو أنّ عرّف ال مة دولية ع : "كما  ن دولة ومنظّ ن أو ب ن دولت خلاف ب

ما القانونية أو  ات نظر عارض وج ب  س مسألة قانونية أو حادث معّن أو 

ما ور نوع جديد من المنازعات  2".مصا ئة إ ظ عتداء المستمر ع الب ى  وقد أدّ

اع  ساس يمكن أن يقوم ال ذا  ئة وع  الدولية، ونقصد بذلك المنازعات الدولية للب

ية   .الدو لأسباب بي

اع الدو البي  - أ ف ال  عر

ات نظر مختلفة،  قد اع من وج ذا ال ية، وُعرّف  اع الدو لأسباب بي   يقوم ال

                                                             
زائر،  -1 ومھ، ا اعات الدولية، دار  ن بوقارة، تحليل ال   .9، ص 2008حس

اعات الدولية، الد -2 شر، لبنان، كمال حداد، ال   .17، ص 1997ار الوطنية للدراسات وال
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ھ ات النظر، أو المصا : "فعرّفھ البعض أنّ ن وج تفاق، أو التنازع فيما ب عدم 

غ الناجم عن تدخل  ن الدول، والذي يتعلق بالتّ ئة الطبيعية سانفيما ب ".  نظم الب

ن الدول، دون  اع القائم ب اع الدو البي  ذلك ال صره ال ف  ذا التعر قد  انتُ

ا  ب ف س ية ي ، فالأضرار البي اص القانون الدو أو القانون الداخ م من أ غ

ا الدول فيما بي ب ف س ة، كما يمكن أن ت عتبار ون اص الطبيعية أو  ا وقد ت

ة اع الدو البي  . ناتجة أيضا عن حروب ونزاعات مس ف ال ذا التعر كما حصر 

ية ل البي لة التلوث البي دون التطرق إ با المشا   1.مش

ھ ن :" وعرّفھ سعيد سالم جو ع أنّ قوق، فيما ب ، أو ا التنازع  المصا

ن  ماعة الدولية أو فيما ب ن، وذلك فيما يتعلق الدول وا اص العادي الدول و

ان ذلك  زمن  سانية، سواء أ ئة  ضرار الناجمة عن المساس بالب ل، أو  بالمشا

ة رب والمنازعات المس ف أك شمولية، فلم 2".السلم أو  زمن ا ذا التعر لقد جاء 

اع، ولم ي ب لقيام ال اع  يقتصر فقط ع ذكر التلوث البي كس حصر أطراف ال

رب، ولو  الدول، وإنما أشار أيضا إ أن الضرر البي قد يتحقق أوقات السلم وأوقات ا

ونوا طرفا  نزاع دو  واص، الذين يمكن أن ي ن ا عتبار اص  شر إ  أنھ لم 

سيات ات المتعددة ا ب فيھ الشر س   .بي والدليل ع ذلك ما ت

ھوعليھ يمكن  اع الدو البي ع أنّ ف ال ن دولة : "عر ن الدول، أو ب خلاف ب

، أو اص القانون الدو اص  وأحد أ اص القانون الدو وأحد أ ن أحد أ ب

انية وجود )ص طبي أو معنوي (القانون الداخ  تمثل موضوعھ  وجود أو إم ، و

، ل أو ضرر بي ق 3مش ربيمثل مساسا بالمصا وا   . وق أوقات السلم أو ا

                                                             
1-   ، و ة تطبيقية، الطبعة  ا، دراسة نظر ئة وآليات فض منازعا ماية الدولية للب ي، ا عبد العال الدير

رة،    .193، 192، ص ص 2016المركز القومي للإصدارات القانونية، القا

ة المنازعات ا  -2 سو ، طرق  لة سعيد سالم جو ئة، الطرق الودية والطرق الداخلية، ا لدولية للب

قتصادية، العدد    .25، ص 1995، مصر، 7القانونية 

ة جزء لا يتجزأ من حياة : " عرف الضرر البي ع أنھ -3 خ ذه  اعتبار  ئة، و ب الب و الضرر الذي يص

ئة تنعكس بالضرورة ع  ب الب م، ومادام أن فراد فإن أية أضرار تص م وحيا م وأموال م وأم
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ئة  - ب  خصائص المنازعات الدولية للب

ه من أنواع المنازعات  اع البي يتمّ عن غ فات السابقة، أنّ ال يتّ من التعر

ا فيما ي يص صائص، يمكن ت   :الدولية بمجموعة من ا

اص القانون الدو ومن  عتنوّ  .1 اع من أ ون أطراف ال ، فقد ي اع البي أطراف ال

اص القانون الداخ  .أ

ى المستوى الوط  .2 ية تتعدّ ، فالمسألة البي تمع الدو اع البي قضية تمس ا ال

شري، ف  س ال د بقاء ا دّ ية  ضرار البي ون  ، ل قلي والعال إ المستوى 

تمام السّاحة تؤ  ستحوذ ا ية  سانية ما جعل من القضية البي ر ع الطبيعة  ثّ

 .الدولية

ر  .3 ة، يؤثّ شر ية ال ر الرفا ة، فإضافة إ تأثّ يّ ائنات ا ر ع مختلف ال و نزاع يؤثّ

ية  ائنات ا اع البي بدرجة أو بأخرى ع با ال ائنات (ال حيوانات، نباتات و

ا ي)دقيقة خلال بالتوازن البي، ممّ  .ؤدي إ 

ية  .4 الات قانونية مختلفة، حيث تواجھ المنازعات الدولية البي اع البي محل لإش ال

ام  سبة للأح ام القانونية المعتادة، خاصة بال ح ا وفق  سو ات عند محاولة  صعو

ية فالأمر يقت توف أموال طائ ضرار البي ض عن   .لةالمتعلقة بالتعو

ية، وقد  .5 رائم البي شمل مختلف ا شب  أوقات السلم و اع الدو البي قد ي ال

ة إ  ستخدامات العسكر ة، حيث تؤدي  اعات المس روب وال يجة ا يحدث ن

ئة اق أضرار جسيمة بالب  1.إ

ئة  - ت  مبادئ فض المنازعات الدولية للب

ة الودية للمنازعا سو ية، حاول الفقھ الدو من أجل ضمان فعالية ال   ت البي

                                                                                                                                                        
ا عن المطالبة القضائية  بعاد التا لا نتصور اس جساد  من المصا المشروعة و موال و ياة و حماية ا

ض مقابل الضرر  عو ناك  ناك ضرر، ف ض، فما دام  ي للضرر البي . للتعو جميلة حميدة، النظام القانو

ضھ، دار ا عو زائر، وآليات    .71، ص 2011لدونية، ا

، المرجع السابق، ص  -1   .26سعيد سالم جو
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ئة، وال تم  ا عملية فض المنازعات الدولية للب ند عل س وضع مجموعة من المبادئ ال 

ل فيما ي ، وتتمثّ ي الدو اد القضا ج ا من    :استخلاص

ئة .1  مبدأ المسؤولية الدولية عن حماية الب

ا من  ماي ئة وتوف آليات  فاظ ع الب ديثة، أصبح ا م مسؤوليات الدولة ا أ

ق   عد أن صار ا ئة، خاصة  ا من أجل حماية الب ام واجبا فع جميع الدول اح

سان، حيث نصّت عليھ أغلب المواثيق الدولية  ساسية للإ قوق  ئة نظيفة من ا ب

ية، ب عنھ المسؤولية الدولية البي تّ اكھ ي ن الوطنية، وان و ما  1والدسات والقوان و

من قانون البحار، ال أقرت توسيع مع المسؤولية الدولية  235نصت عليھ مثلا المادة 

ا الدولية المتعلقة  اما ية، وأكدت أن الدول مسؤولة عن الوفاء بال وانب البي إ ا

ا فاظ عل ة وا ئة البحر ذا المبدأ من خلال. بحماية الب  وقد حاول المشرع الدو إقرار 

اتفاقية  اصة  ية ا تفاقيات البي ض عن سن مجموعة من  شاء صندوق دو للتعو إ

واء ع 1971الضرر الناجم عن التلوث النفطي لسنة  عيد المدى لل ، واتفاقية التلوث 

دود لسنة    .1979ا

ية .2  مبدأ تنوع القضايا البي

عد مقتصرا ع التلوث  ية لم  ية إن موضوع المنازعات البي لة البي ، فالمش البي

ر، ندرة المياه، انقراض  ّ وات الطبيعية، الت شمل حالات مختلفة كسرقة ال أصبحت 

تفاقيات  عدد  ر  و ما ي ئة، و عدي ع الب ال التّ ا من أش يوانات والنباتات، وغ ا

ا ئة واختلاف موضوعا  .الدولية للب

اع البي .3 ب ال  مبدأ تجنّ

ما تم إقرار  ية بالمال، م ضرار البي ض الكث من  عو انية    ذا المبدأ نظرا لعدم إم

                                                             
1-  ، ي الدو"نزار عبد النظام : ،  ملتقى دو"المسؤولية عن أضرار التلوث البي  إطار النظام القانو

زائري، مخ الدراسات الق ع ا شر ئة  ظل القانون الدو وال ماية الب ي  ية، جامعة القانو انونية البي

زائر،  سم  10- 09قالمة، ا   .3، ص 2013د
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ا، ض الما كب م التعو ك ع ثلاثة  1ان  ية بال ب المنازعات البي تم تجنّ و

ش خطار والتفت إضافة إ  .إجراءات أساسية كما ذكرنا سابقا والمتمثلة  المراقبة، 

  :العمل ع ما ي

ئةإبر  - اصة بحماية الب  .ام اتفاقيات دولية من أجل تطبيق القواعد والمعاي ا

ية - ئة قادرة ع لعب دور منظم  المسائل البي  .إقامة منظمة دولية للب

 .اتخاذ إجراءات فنية وتكنولوجية  مجال تجنب المنازعات -

ئة و - تفاقيات الدولية للب يطة  مختلف  تفاقيات التأكيد ع مبدأ ا

 2.ذات الصلة

وء إ الطرق الداخلية .4  مبدأ الّ

ا  ية ألزمت الدول بإقرار الكث من القواعد  قواني يجة لمبدأ المسؤولية البي ن

وء  ية، فأصبح الّ ة المنازعات البي سو ذه القواعد تلك المتعلقة ب مّ  الداخلية، ومن أ

ل  ية، ولن يتحقق ذلك إلاّ بإبرام إ الطرق الوطنية من السبل الفعالة  المشكلات البي

كمة  عات الوطنية، من أجل تحديد ا شر ا  ال ام تفاقيات الدولية ودمج أح

اصة بقبول وفحص الدعوى وكذا  وانب ا تصة والقانون الواجب التطبيق وا ا

ية جن ام  ح ذا المبدأ مثلا  الماد 3.تنفيذ  من قانون  229ة وقد ورد النص ع 

نا مع رفع دعوى مدنية  صدد أي  ام المسؤولية الدولية لا ت البحار، ال أكدت أن أح

ة ئة البحر يجة لتلوث الب  . ادعاء بوقوع خسارة أو ضرر ن

اع البي .5 ة ال سو جراءات القانونية ل  مبدأ تنوع 

ا إ إجراءات  سو ا تخضع   ية، تجعل اصة للمنازعات البي   إنّ الطبيعة ا

                                                             
شورة ع -حالة الضرر البي-وسف معلم، المسؤولية الدولية بدون ضرر  -1 ، أطروحة دكتوراه م

زائر،  ت،جامعة قسنطينة، ا ن  .275، ص 2012ن

ئ -2 ي الدو للب ، النظام القانو دي ل صلاح عبد الرحمن عبد ا شورات ا ، م و ة، الطبعة 

وت،  قوقية، ب   .253-252، ص ص 2010ا

ي، المرجع السابق، ص ص  -3   .202-201عبد العال الدير



                                     -الدوليةدراسة تطبيقية لدور محكمة العدل  - ة المنازعات الدولية للبيئةيتسو        

 02 -2018  200العدد07المجلدمجلـة القانــون

خر  أ البعض  أ البعض  حل نزاع بي إ الطرق الداخلية، وقد ي مختلفة، فقد ي

ن  نوّع ب ا ت ة ف بدور خ ذه  سبة ل ال  حل نزاع مشابھ إ الطرق الدولية، و

ا . ائل القضائيةالوسائل السياسية والوس أ إل رق ال ت بل وأك من ذلك، نجد أن الطّ

ن دول نامية،  اع ب ناسب إذا قام نفس ال ، قد لا ت اع البي ة ال سو الدول المتقدمة ل

ذه الدول    1.نظرا لظروف وطبيعة 

ئة  دف إ التأكيد ع خطورة التعدي ع الب ا  ذه المبادئ أ يلاحظ من مجموع 

ذه المبادئ بمخت ر المسؤولية الدولية، لذلك نجد من  تب عنھ تقر ال، ممّا قد ي ش لف 

ھ بمختلف الوسائل السلمية اع البي ع مستوى دو وحلّ عمل ع منع قيام ال   .ما 

سيق .6  مبدأ الت

عا دون  ية، لا يمكن أن يقف ما ة الدولية للمنازعات البي سو إن تنوّع إجراءات ال

سيق ية الت ة مختلف المنازعات البي جراءات، من أجل ضمان معا ذه  ن  ففي كث . ب

ي،  وي بالتلوّث ال ارتباط التلوّث ا ا  ابطة فيما بي ذه المنازعات م ون  الات ت من ا

وي  خ مصدرا للتلوث ا ذا  عد  ام الدو المتمثل . إذ  ل ذا المبدأ مرجعھ   يجد 

عاو  مم  التّ سھ بصفة رسمية ضمن برنامج  شاور بحسن نية، كما جاء تكر ن والّ

ئة مة  فضّ المنازعات الدولية للب دف المسا ئة   2.المتحدة للب

ئة: ثانيا   الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية للب

ى إ إقرار  مم المتحدة لمبدأ عدم استعمال القوة، أدّ يئة  س ميثاق  إنّ تكر

ة المنازعات الدولية بصفة عامةم سو وعليھ يخضع . جموعة من الوسائل السلمية ل

وء إ  ة الودية،المتمثلة  ال سو اع البي باعتباره من المنازعات الدولية إ ال ال

مم المتحدة المادة  يئة  ا ميثاق  دت  33مجموعة من الوسائل ال أقر منھ، والتيأكّ

ا اتفاقيات ب ية إقليميةعل عض الدول و  ي ا  عالمية، إضافة إ وسائل أخرى استحدث

                                                             
ي، المرجع نفسھ، ص  -1   .205عبد العال الدير

ماش -2 ن  مم المتحدة"، عبد المومن مجذوب، لم ية ضمن أجندة  انة السياسات البي ، مجلة دفاتر "م

تم 15السياسة والقانون، العدد  زائر، س   .633-632، ص ص 2016، ا
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ا ھ فيما بي ة المنازعات الواردة  ، إلاّ أنّ سو ام المتعلقة ب ح خدمت  نادرا ما استُ

مم المتحدة المع  حات  مؤتمر  مت مق دّ ال، لذلك قُ ل فعّ ش ية  تفاقات البي

ئة والتنمية  ا أك 1992 يونيو  (CNUED)بالب ام وجعل ح ذه  ،من أجل توسيع 

ئة ة المنازعات  مجال حماية الب سو   1.فعالية لمنع و

ام  ح ذه  ة ومن خلال البحث   سو يمكن حصر الوسائل السلمية المعتمدة  

و  الوسائل  ن، تتمثل الطائفة  ت ن أساس ئة  طائفت المنازعات الدولية للب

 .لسياسية، أما الطائفة الثانية فتحتوي وسائل قضائيةا

 الوسائل السياسية  - أ

ل الوسائل السياسية ل ئة تتمثّ ة المنازعات الدولية للب   :فيما يسو

 التفاوض .1

،  عت ل سل ش ة المنازعات الدولية  سو المفاوضات من الوسائل التقليدية ل

اع البي  ة لل سو دف الوصول إ  ن  ن متنازعت ن دولت ع المفاوضات تبادل الرأي ب و

ما اما تو 2.الذي حصل بي ئة أح تفاقيات الدولية للب شاور بوتتضمن معظم  ال

ات  والتفاوض  حالات التعدي أو شاور وسيلة لتبادل وج عت ال لافات العميقة، إذ  ا

ل  شاور أي ش شمل ال لاف، دون أن  دف إيجاد حل أو حل وسط  حالة ا النظر، 

ال الوساطة أو تدخل طرف ثالث يل المثال، تنص اتفاقية التنوع . من أش وع س

ھ 2فقرة  27 المادة  3البيولو اع":ع أنّ شأن  حالة ال طراف المتعاقدة  ن  ات ب

ق  طراف المعنية إ إيجاد حل لھ عن طر س  تفاقية،  ذه    تفس أو تطبيق 

                                                             
1- OCDE, "Le Règlement Des Différends Dans Les Accords Environnementaux Et Autres 
Instruments Juridiques", Organisation De Coopération Et De Développement Economique, Paris, 
1995, p 4. 
(http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)138&d
ocLanguage=Fr), date de consultation 15 novembre 2016. 

ي، المرجع السابق، ص  -2   .206عبد العال الدير

ا   -3 ، تم اعتماد و، دخلت ح التنفيذ   1992جوان  05اتفاقية التنوع البيولو و دي جان  29 ر

سم    .1993د

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)138&d
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و ما أكدت عليھ المادة  ".التفاوض مم المتحدة لقانون البحارمن  283و   1.اتفاقية

ة  سو ن الدول اللقد تمّت  اورة أو ب ن الدول ا يةب اعات البي تتقاسم  معظم ال

ن البلدان المعنية فقد . موارد طبيعية محددة إقليميا، من خلال المفاوضات المباشرة ب

دودية أو  شأن المناطق ا ق التفاوض  ذه الدول إ حلول عن طر توصّلت الكث من 

ك، حيث  تفاق ع ن مش نت دول أخرى من  دود، كما تمكّ ل التلوث العابر ل مشا

م مثلا حل ا ن كندا والولايات المتحدة من تّ دود ب ية العابرة ل ل البي لعديد من المشا

ة ثنائية شار ان اس ما إ    .خلال تقديم نزاع

ميدة والوساطة .2  المسا ا

ي تقوم بھ يقصد ل عمل ودّ ن  ذه الوسيلة  دولة ثالثة محايدة أو صديقة للطرف

ناف المفاوضات  اع وإيجاد جو أك ملائمة لاست ة ال ن، بقصد التخفيف من حدّ المتنازع

ما م بي ، وحل  كما. والوصول إ تفا اع المس ميدة إ تفادي ال دف المسا ا

ذه الوسيلة متوق لاف حلا سلميا، ومع ذلك يبقى تنفيذ نتائج  طرافا . فا ع إرادة 

خرى ات نظر أطراف أما الوساطة ف  ب وج دف تقر ا طرف ثالث  نا وسيلة ودية يت

اع ع  فق أطراف ال ون الوساطة ملزمة للدول المتنازعة إلا إذا اتّ اع، دون أن ت ال

وء.ذلك تم ال اع أو و من قبل بمبادرة  إ الوساطة إما بناء ع طلب من أحد أطراف ال

و الغالب   2.طراف الوسيطة و

ن،  ن المتنازع ب ب ا وسيلة ودية للتقر و ميدة   شبھ المسا ا رغم أنّ الوساطة 

ن  ت دوره ببدء المفاوضات ب ميدة ي خر  المسا ا ون الطرف  ا تختلف   إلاّ أّ

ا الوسيط ن، أمّ تھ إلاّ  حالة رفض الطرف مّ ت م ذه الوساطة، أو  فلا ت ن  أحد الطرف

اع ميدة إ وساطة شرط موافقة .عند التوصل إ حل لل مكن أن تتحول المسا ا و

                                                             
مم المتحدة لقانون البحار، -1 سم  10المعتمدة   اتفاقية يغو باي، دخلت ح التنفيذ   1982د  16 مون

  .1994نوفم 

ي -2 زء الثا زائر،  ،محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدو العام، ا ع، ا شر والتوز ، ص 2002دار الغرب لل

215.  
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اع ع ذلك، و ما أشارت إليھ المادة  1أطراف ال من اتفاقية التنوع  2فقرة  27و

ا طراف المعنية من التوصّل إ اتفاق عن ط: "البيولو بقول ن  ق إذا لم تتمكّ ر

ميدة أو الوساطة أو تطلب وساطة من طرف  التفاوض مجتمعة، تلتمس المسا ا

  ".ثالث

 التحقيق .3

وسيلة  اد لا نجد نصا يحيلنا إ التحقيق  ية ن تفاقيات البي بالرجوع إ مختلف 

ا ما غالبا ما يتم  سلمية دبلوماسية يتم العمل  عتماد ع الطرق القضائية، وإنّ قبل 

ا التحكيم أو  عتمد عل جراءات ال  إجراء من  ية  وء إ التحقيق  القضايا البي ال

اع المعروض دلة ذات الصلة بال د و  . القضاء، فيما يتعلق بجمع الشوا

ة أو التوفيقالم .4  صا

اع و نة  وسيلة تتمثل  عرض ال عرف ب ذا الغرض  نة قائمة ل ع 

ح ع  اع للوصول إ حلول معينة تق نة بدراسة جميع أوجھ ال ذه ال التوفيق،وتقوم 

اع اعات  تنص معظم. 2أطراف ال ان توفيق للنظر  ال شاء  ية ع إ تفاقيات البي

طراف،و ن  نة دائمة  ب ن  عي جراء ع  ذا  ند  ومحايدة، لتقييم القضايا س

ة سو ن فرص التوصل إ ال ية الواقعة، وذلك من أجل تحس ة  .البي مّ وتتمثل الم

قائق، وال غالبا ما تنطوي ع دراسة  ة  الوقوف ع ا نة المصا سية ل الرئ

دة لول الممكنة،  3.مسائل علمية وتقنية معقّ نة بالبحث عن ا ليف ال كما يمكن ت

، مع اعتم ام القانون الدو انيةادا ع أح ناد ع القانون م توصلت إ  إم س عدم 

اع ر أطراف ال طراف، ورغم . حلول تُ وء إ التوفيق إلزاميا إذا طلبھ أحد  ون ال ي

اء أن  ذلك عض الفق حة، لذلك يرى  لول المق ن قبول ا ام تلزم الطرف   لا توجد أية أح

                                                             
1-  OCDE, Op.cit., p7. 

ام المسؤولية الدولية  ضوء  -2 زائر، ضر زازة، أح دى، ا ، 2011قواعد القانون الدو العام، دار ال

  .675ص 

3- OCDE, Op.cit., p8. 



                                     -الدوليةدراسة تطبيقية لدور محكمة العدل  - ة المنازعات الدولية للبيئةيتسو        

 02 -2018  204العدد07المجلدمجلـة القانــون

اع ع التحكيمالتوفيق ل  1.س إلاّ مقدمة لعرض ال

مم المتحدة للتنوع البيولو  ل من اتفاقية  نة التوفيق   شاء  لقد تم إقرار إ

ن الدول (1992) مم المتحدة النموذجية للتوفيق  المنازعات ب ، (1996)، قواعد 

سبة لبعض  إجراء الموافقة المسبقة عنشأن  2روترداماتفاقية  ة  الموادعلم بال الكيماو

طرة المتداولة  التجارة الدولية عام  فاتومبيدات  ة )1998(ا ختيار ، والقواعد 

ية  / للمحكمة الدائمة للتحكيم والتوفيق  المنازعات المتعلقة بالموارد الطبيعية و أو البي

(2002). 

 الوسائل القضائية  - ب

وء إ الوسائل ا ة يتم الّ خ ذه  ية من خلال عرض  لقضائية  المنازعات البي

ة القضائية سو  .ع التحكيم الدو أو لل

 التحكيم الدو .1

تفاقيات  ية  كث من  وسيلة لفض المنازعات البي لقد تم إقرار التحكيم 

ادية عشرة من الفقرة الثالثة منالدولية، حيث جاء النص عليھ في تفاقية المادة ا

وزون، ماية طبقة  تفاقية 3الدولية  عة عشر من  عة من المادة الرا والفقرة السا

غ المناخ، شأن  ة  عة والعشرون من اتفاقية  4طار وكذا الفقرة الثالثة منالمادة السا

ية تفاقيات البي ا من   5.التنوع البيولو وغ

                                                             
ي، المرجع السابق، ص ص  -1   .212، 211عبد العال الدير

بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم ع مواد كيميائية ومبيدات  التجارة  المتعلقةروترداماتفاقية  -2

ا    تم  10الدولية آفات معينة خطرة متداولة، تم اعتماد فيفري  24ودخلت ح التنفيذ   1998س

2004.  

ا   -3 وزون، تم اعتماد ماية طبقة    .1988النفاذ عام  ، دخلت ح1985مارس  22تفاقية الدولية 

ا  ماي  -4 غ المناخ، تم اعتماد شأن  ة  طار   .1994، دخلت ح التنفيذ  مارس 1992تفاقية 

ددة بالانقراض 2فقرة  18 نص المادةمثال ذلك  -5 ية الم يوانات والنباتات ال  من اتفاقية التجارة الدولية  ا

ا اع ع: "بقول ة ال سو ر  عذّ تفاق  1النحو المنصوص عليھ  الفقرة  إذا  ق  أعلاه، يجوز للأطراف، عن طر

ام  ل طراف  جب ع  اي، و كمة الدائمة للتحكيم  لا حكيم، ولا سيما إ ا اع إ التّ تبادل، إحالة ال الم

  " .بقرار التحكيم
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امة  اعات الدولية عموما،عت التحكيم إحدى الطرق ال وء  ل ال   إذ يتم ال

اع ع   اجة إ عرض ال اصة دون ا م ا اع لتلبية احتياجا إليھ من قبل أطراف ال

كم و  1.القضاء ن، أما ا كم ن واحدا من ا عي اع  ل طرف من أطراف ال حق ل

ك  اختياره  ش أس محكمة التحكيم، عادة ما  اع أو الثالث، الذي ي أطراف ال

تفاق يتم اختياره من قبل طرف ثالث محايد،  ن، و حالة عدم  خر ن  كم و ما 2ا و

بت إليھ اتفاقية بازل  دود والتخلص  ذ طرة ع ا شأن التحكم  نقل النفايات ا

ا، ن العام للأمم 3م م ذه السلطة إ  ، وذلك بإعطاء  واتفاقية التنوع البيولو

  4.المتحدة

ي التقليدي،  كم القضا ساسية ل ل عام معظم العناصر  ش شمل التحكيم 

ا القدرة ع إصدار  ون ل نة التحكيم، ال ت ة وا ع  دلّ عرض فيھ  حيث 

الات ون قرار .قرارات ملزمة  معظم ا ھ يمكن ألاّ ي شارة إ أنّ ذا الصدد، تجدر  و 

ان ذلك نادرا  التحكيم ملزما ل ما، وإن  طراف ع ذلك مقدَّ فق  ن، م اتّ لطرف

تفاقيات الدولية تنص صراحة ع أنّ قرار التحكيم ملزم   الممارسة الدولية لأن معظم 

ل دائم ش   5.للأطراف 

                                                             
اي لعام  37عرفت المادة  -1 االتحكيم الدو  1907من اتفاقية لا ة : "بقول سو دف إ  التحكيم الدو 

ق ام ا ن وع أساس اح ن الدول ع يد قضاة منتخب مم المتحدة"كما نص ."المنازعات ب  المادة " ميثاق 

ة المنازعات الدولية بالطرق السلمية 33 سو قة ل   .منھ ع التحكيم باعتباره طر

نة التحكيم بموجب اتفاقية واشنطن لعام  -2 ايد   خذ بفكرة الطرف الثالث ا مما أدى  1871لقد تم 

ماعية يئات التحكيم ا ور  ن والتطورات . إ ظ عد التقن  ، ا لھ ا ا التحكيم ع ش ثق ع و ال ان

اي ا اتفاقيات لا   .230 محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص. ال أحدث

ا  اتفاقية بازل -3 ا، تم اعتماد دود والتخلص م طرة ع ا مارس عام شأن التحكم  نقل النفايات ا

 .1992وأصبحت نافذة  عام  1989

ي من اتفاقية التنوع البيولو ع ما ي 2فقرة  3تنص المادة  -4 ول من المرفق الثا زء  ن : من ا ع إذا لم 

طراف  ن العام للأمم أحد  م خر إبلاغ  ن من تلقي الطلب، يجوز للطرف  ر اع محكما، خلال ش  ال

ن ن آخر ر ة ش خر خلال ف كم  ن ا   ". المتحدة، الذي يقوم بتعي

ة المنازعات الدولية، مجلة  -5 سو يد، الوسائل القضائية ل ، 25آداب الكـوفـة، العدد سنان طالب عبد الش

  .399-398، ص ص 2015العراق، 
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اء، خاصّة   ية مشاركة خ تفاقيات البي حكيم  معظم  ستد قواعد التّ

ئة، و ما أقرّتھ المادة  مجال حماية الب ود، و م كش خذ بآرا ول من  7ليتمّ  زء  من ا

ي يئة  المرفق الثا يل عملية  س اع ب ، ال ألزمت أطراف ال من اتفاقية التنوع البيولو

م عند الضرورة ادا اء وتلقي ش ود أو ا ا من استدعاء الش حكيم وتمكي ا.التّ  أمّ

ھاتفاقية بازل السالف ذكر  خذ جميع التداب " :ا فتنص ع أنّ يجوز للمحكمة أن تتّ

ع مم المتحدة لقانون البحار ع إجراء  ".المناسبة لإثبات الوقا كما تنصّ اتفاقية 

فاظ  ئة وا سماك، حماية الب اص، وذلك فيما يخص منازعات مصائد  التحكيم ا

ذا   تم  ا، البحث العل البحري والملاحة، و اء، كما تنص عل جراء بمشاركة ا

ل دولة طرف  حق ل ذه القضايا، و اء حول  تفاقية أيضا ع إعداد قائمة من ا

ذه الميادين ين من ذوي الكفاءة القانونية أو العلمية أو التقنية     .سمية خب

قلقد  ئة عن طر دود  مجال الب اعات العابرة ل ة الكث من ال سو  تمت 

ل  شأة المعدنية الكندية تر ن كندا والولايات المتحدة حول الم اع ب ا ال ر حكيم،أش التّ

ات  الولايات 1941عام  اص والممتل ر ضررا للأ ذا المص ت أبخرة  ، حيث سبّ

وء إ التحكيم الذي أقرّ أنھ طراف ع ال لا يحق لأي دولة " :المتحدة، فاتفقت الدول 

دخنة إ استخدام أو ال يجة وصول  ب أضرارا ن س قة  ا بطر سماح باستخدام أراض

حكيم أيضا 1".أرا دولة أخرى  وء إ التّ ة كما تمّ ال سا " لانو" قضية بح ن فر ب

ة ، وقضية ب1957واسبانيا عام  و"ح ن الولايات المتحدة وكندا عام) غوت سد" (أونتار  ب

1968.  

ة القضائية .2 سو  ال

ة السلمية  سو نجازات ع صعيد ال حكيم الدو الكث من  ق التّ لقد حقّ

م  وّنت لد ن ت تمع الدو ومع مطلع القرن العشر للمنازعات الدولية، إلاّ أنّ أعضاء ا

ا التحكيم، خاصة تلك  عرض ل نتقادات ال  يجة  الرغبة  إرساء قضاء دو دائم، ن

                                                             
ية،العدد  -1 ، مجلة سياسات عر ية وفق القانون الدو ة المنازعات البي سو ن،  س ي ا ، قطر، 5شكرا

  .135، ص 2013نوفم 



                                             -الدوليةدراسة تطبيقية لدور محكمة العدل  - ة المنازعات الدولية للبيئةيتسو                       

 02 -2018  207العدد07المجلدمجلـة القانــون

حكيم الدونتقادات المتعلقة  ان يتصف بھ التّ ختياري الذي  إضافة إ . بالأسلوب 

ما طالبت بإيجاد  بة للسلام لم ترض بمحكمة دولية للتحكيم، وإنّ ذلك، فإنّ الدول ا

ساس أقرّت المادة  1.يئة قضائية تفصل  المنازعات الدولية ذا  د  14وع  من ع

شاء محكمة العدل الدولي مم إ كمة من عصبة  ذه ا ة الدائمة، ورغم ما حققتھ 

رب العالمية الثانية،  عد ا ا لعدة أسبابخاصة  نتائج إيجابية، إلاّ أنھ أوقف العمل 

ذه  كمة، ليتم إلغاء  ولندية مقر ا را ال لمانية باحتلال  عندما قامت القوات 

مم عام  كمة رسميا  آخر اجتماع لعصبة  مم المتحدة عام و. 1946ا يئة  شاء  إ

ذه 1945 سية للأمم المتحدة وتختص  زة الرئ ج ، أصبحت محكمة العدل الدولية من 

ا إ درجة  ، الذي جاء مشا سا ا  ة المنازعات الدولية طبقا لنظام سو كمة ب ا

ما، أنّ محكمة ة لنظام محكمة العدل الدولية الدائمة، إلا أن الفرق بي العدل  كب

مم أو أي تنظيم دو آخر انت مستقلة عن عصبة   2.الدولية الدائمة 

اع ع  ا قد أقرت ضرورة عرض ال ية نجد تفاقيات البي بالرجوع إ معظم 

ة القضائية سو اع إ ال ومن أمثلة . محكمة العدل الدولية، وذلك  حالة ما إذا وصل ال

تفاقيات، اتفاقية بازل  ن إذا " :ع ما ي 2الفقرة  20ال تنص  المادة ذه  لم تتمكّ

عرض  ورة  الفقرة السابقة  ا بالطرق المذ اع القائم بي ة ال سو طراف المعنية من 

اع، ع محكمة العدل الدولية أو للتحكيم  فقت ع ذلك أطراف ال اع، إذا ما اتّ ال

دة  المرفق الس دّ ك ع بموجب الشروط ا ادس، بيد أنّ عدم التوصل إ اتفاق مش

طراف من مسؤولية  اع ع محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل  عرض ال

ا  الفقرة السابقة تھ بالوسائل المشار إل سو و ما أكدت عليھ  ".مواصلة الس إ  و

غ المناخ، والمادة  14المادة  شأن  ة  طار تفاقية    .من اتفاقية التنوع البيولو 27من 

ا قبول  طراف ف انية إعلان  ئة كذلك، إ إم تفاقيات الدولية للب ش 

ة القضائية و سو وء إ ال اجة إ / ال اتفاق  أو التحكيم  حال وجود نزاع، دون ا

                                                             
  .694ضر زازة، المرجع السابق، ص   -1

يد، المرجع السابق -2  .415، ص سنان طالب عبد الش
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دت عليھ  و ما أكّ ام، و ل اع قد قبل نفس  خر  ال ون الطرف  طة أن ي خاص، شر

غ المناخ  المادة  شأن  ة  طار ا 2فقرة  14تفاقية  أن ...يجوز لأي طرف :" ...بقول

شأن تفس أو تطبيق  علن بوصفھ ملزما بحكم إعلان ذلك فيما يتعلق بأي نزاع 

اع  تفاقية، اجة إ اتفاق خاص عرض ال ام، ودون ا ل إزاء أي طرف يقبل ذات 

و ما أقرتھ كذلك اتفاقية بازل  المادة ". ع محكمة العدل الدولية ، 3الفقرة  20و

  .3فقرة  27واتفاقية التنوع البيولو  المادة 

ية المعر : ثالثا اموقف محكمة العدل الدولية تجاه المنازعات البي   وضة عل

ئة، بصورة مباشرة  لقد نظرت محكمة العدل الدولية  عدة قضايا متصلة بالب

ا أو غ مباشرة، و  م ال البي  عدة قضايا، أ جاء التدخل غ المباشر للمحكمة  ا

ن المملكة المتحدة وألبانيا عام  ورفو ب كمة ع مبدأ 1949قضية قناة  ، إذ أكدت ا

جبة ومبدأ منع الضرر الذي لا يجوز بموجبھ لأي دولة أن تأذن باستخدام العناية الوا

خرى  ا للقيام بأعمال تتعارض وحقوق الدول  كم لم . إقليم ذا ا وع الرغم من أن 

ئة  أحد المبادئ صراحةدف إ حماية الب م  تجسيد مبدأ منع الضرر  ، إلا أنھ سا

تفاقيات و 1.ساسية للقانون الدو البي ور الذي منحتھ معظم  مية الدّ نظرا لأ

ية، ارتأينا البحث   اعات البي كمة العدل الدولية  وضع حد لل ية  الدولية البي

از، من خلال عرض دراسة تطبيقية لبعض ا ذا ا ية ال الدور الفع ل لقضايا البي

ة القضائية أمام  سو رضت لل   محكمة العدل الدولية،عُ

سية  - أ ة الفر   قضية التجارب النوو

اليا لاندا  عدّ الدعوى المرفوعة من أس سا أمام محكمة العدل ونيوز ضد فر

ذا 1973الدولية   كمة، وقد قام  ا ا ية ال نظرت ف مّ المنازعات البي ن أ ، من ب

ن بالقرب من مناطق التجارب  ان المقيم ضرار ال أصابت السّ ب  س اع  ة ال النوو

م بالضغط العص ت إ إصاب سية، ال أدّ كمة  1974و سنة . الفر أصدرت ا

                                                             
1-Emmanuella DOUSSIS, La protection de l’environnement dans la jurisprudence de la cour 
internationale de justice : à propos de l’arrêt des usines de pâte à papier sur la fleuve Uruguay (20 
avril 2010), Revue hellénique de droit international, L’institut hellénique de droit international et 
étranger, 64éme année,Athènes, 2/2011, p 664. 
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ذه القضية شأن  كمة لقرار  اجة إ إصدار ا عدم ا سا  ،حكما يق  لأن فر

ن  اع ب ذلك حُل ال ادي، و يط ال ة  جنوب ا عدم إجراء تجارب نوو ام  دت بالال عّ

ن رض  1995و عام 1.الطرف ة تحت  ا إجراء تجارب نوو سا عزم عد إعلان فر ، و

ندة  المقام  انية إعادة النظر  القضية، مس لندا إم سية، أثارت نيوز يا الفر بولين

سا ملزمة، وفق القانون العر  ، ومؤكدة ع أن فر ول إ مبادئ القانون الدو البي

دات، بإجرا ختبارات المقررةوكذا قانون المعا    .ء دراسة للأثر البي قبل مواصلة 

يطة الذي وصفتھ بالمبدأ المقبول ع نطاق  لندا أيضا إ مبدأ ا ندت نيوز واس

ت أن  سا أن تث ن ع فر واسع  القانون الدو المعاصر، والذي ع أساسھ يتع

فراج عن المواد وفية لن تؤدي إ  ة ا ئة التجارب النوو كمة  .المشعة  الب رفضت ا

ة  ا تتعلق بتجارب نوو ة أ س  إعادة النظر  موضوع القضية، ب رض، ول تحت 

وي  ام  كما.الغلاف ا امات الدول فيما يتعلق باح كمة بالإشارة إ ال اكتفت ا

ا  امات، ولا محتوا ل ذه  ي ل ساس القانو ئة الطبيعية، دون أن تحدد  وحماية الب

ذه القضية بالمتحفظ  كمة   و ما دفع الفقھ الدو إ وصف قرار ا الدقيق، و

  2.والشك

ر  كما أعرب القضاة الذين طعنوا كمة  تطو شأن دور ا م   القرار عن آرا

ذه القضية،  ا  عض المسائل الموضوعية ال أثار ة  ، ومعا القانون البي الدو

ا س  ب للمحكمة أن  ي "فوفقا للقا  .وتحليل الكيفية ال ي رامان ان ع " و

ا كمة أن لا تكتفي باستلام طلب المد فحسب، بل  عض ا ا أنتدرسوتفسر ن عل

قوق  نصاف حماية  يطة و ساسية للمجتمع الدو بأسره، مثل مبادئ ا يم  المفا

  .جيال المقبلة

وفوناغيماروسقضية مشروع   -  ب سي   غا

شما، إ أن ية مح ل محكمة العدل الدولية  فضّ المنازعات البي    ظلّ تدخُّ

                                                             
وامر الصادر عن " -1 ام والفتاوى و ح مم المتحدة، "1991-1948محكمة العدل الدولية موجز  يئة   ،

  .128ص ،ST/LEG/SER.F/1، رقم الوثيقة 1992
2 -Emmanuella DOUSSIS, Op.cit, pp 666,667. 
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كمة  القضية ك  الـمتعلقة نظرت ا شاء مشروع مش وفو"بإ سي  غا

ر  ،)Gabcikovo-Nagymaros("ناغيماروس ر " الدانوب"ع  ن ا ا(ب ) نغار

ر  أوقفت 1وسلوفاكيا، ك واستغلالھ، إلا أن ا ن ع بناء سد مش فقد اتفقت الدولت

ية الذي قد ذا المشروع وتخلت لاحقا عن جزء آخر نظرا للمخاطر البي  جزء من أشغال 

ن استمرت  ا المشروع،  ح ب ف س ن إيجاد البديل سلوفاكياي ا إ ح لقد .  أشغال

ن  ن الدولت ذا الوضع إ توقيع اتفاق خاص ب لدفع  ، يق بإحالة 1993  أفر

كمة 2.القضية إ محكمة العدل الدولية ئةأقرّت ا امة"أنّ الب ة  دت ، "مص وأكّ

ا لا ترى  ة أي أّ اف بأنّ  صعو ع ا   ت ع ر فيما يتعلق شغالات ال أعر اب ا ئ  ب

وفوناغيماروس"مشروع  والمنطقة المتضررة من الطبيعية سي عكس "غا ة الم"، ص

ذه الدولة" ساسية    3.ل

كمة إ أنّ  أشارت وقد أكيد عا ا مية لتّ ئة أ ام الب س فقط، اح سبة  ل بال

ة جمعاءولكن  للدول  شر وم التنمية المستدامة لل كمة 4.مؤكدة ع مف كما أكدت ا

ضرار  يطة، نظرا إ  ئة خاصة مبدأ ا مية العمل بمبادئ القانون الدو للب ع أ

ضرار ذه  ور ومحدودية آليات إصلاح  ا المشروع المذ ب ف س ية ال قد ي ع . البي

ساس، يمكن القول أنّ مح لدولية بدأت فعلا  الدفاع عن المسائل كمة العدل اذا 

كم الصادر   ا ل ية، بإصدار تم  25البي ا ، والمتعلق بقضية 1997س نغار

  . وسلوفاكيا

خ  شارة أنھ بتار لية 19تجب  شأت محكمة العدل الدولية غرفة 1993جو ، أ

ية، بناء ع المادة  كمة العدل الدولية، من النظام   26ع بالقضايا البي سا 

                                                             
1 - Sandrine MALJEAN–DUBOIS, “L’arrêt rendu par la Cour international de justice le 25 
septembre 1997 en l’affaire relative au projet Gabcikovo–Nagymaros 
(Hongrie/Slovaquie)”,Annuaire Français de Droit International, vol. 43, Paris, 1997. 

ية وفق ا -2 ة المنازعات البي سو ن،  س ي ا ، المرجع السابق، ص شكرا  .135لقانون الدو

وامر الصادر عن "  -3 ام والفتاوى و ح مم المتحدة، "2002- 1997محكمة العدل الدوليةموجز  يئة   ،

  .1ص ، ST/LEG/SER.F/1/Add.2، رقم الوثيقة 2005
4-Emmanuella DOUSSIS, Op.cit, p 671. 
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ية ا الفصل  القضايا البي م عت1.م ذه الغرفة إنجازا للمحكمة  مجال  و شاء  إ

ر القانون الدو البي مة  تطو ئة والمسا عرض . حماية الب وع الرغم من ذلك، لم 

ضوع إ  ذه الغرفة أي قضية من طرف أي دولة، ما يدل ع عدم رغبة الدول  ا ع 

ية، ، إ 2006العدل الدولية سنة  مر الذي دفعبمحكمة2نظام إلزامي  المنازعات البي

عد مرور ثلاثة شكيلة الغرفة،  ا دون  عدم إجراء انتخابات لتجديد  عشر عاما من وجود

عكس تفضيل الدول  و ما  ا أي قضية،و ة ولوج أن تحال إل سو ق التحكيم ل طر

ية ا البي   .منازعا

ع لباب الورق  - ث   قضية مصا

كمة عن إن إلغاء محكمة العدل الدولية للغرفة  ع توقف ا ية لم يكن  البي

ع  كمة للبت  القضية المتعلقة بمصا وء إ ا ية، حيث تم ال النظر  المنازعات البي

ر  و أوروغواي"لباب الورق ع  وروغواي  نزاع محتدم "ر ن و رجنت ، وال وضعت 

ا عدم تجديد ولاية غرفة  2006،3عام  كمة قد قرّرت ف انت ا و نفس السنة ال 

ئة ذه القضية للمطالبة . شؤون الب ن إ محكمة العدل الدولية   رجنت أت  لقد 

وروغواي،  ع الورق من طرف  ون قد بوقف بناء مصا ذا ت ا  عمل ة  خ ذه  لأنّ 

دة  كت معا ر 1975ان م وضع  و أوروغواي"، ال تنظّ ل " ر ن البلدين، وال تلزم  ب

ما،  دودي بي ر ا شاور قبل اتخاذ أي عمل من شأنھ أن يؤثر ع ال طرف ع ال

ئة الطبيعية  فاظ ع الب طراف با ام  دة ع ال المعا ذ ر ومنع تلوثھ، كما وأكد لل

ي، إلا   رى الما سيق استخدام ا عمل ع تنظيم وت و  ر ر ة ل نة إدار شاء   أقرت إ

                                                             
1 -  Raymond RANJEVA, “L'environnement, La Cour Internationale De Justice Et Sa Chambre 
Spéciale Pour Les Questions D'environnement”, Annuaire Français de Droit International, vol.40, 
Paris, 1994, pp 433-434.  

ن، العدالة المائية من منظور القانون  -2 س ي ا اتيجية، العدد  شكرا ، مجلة رؤى اس مارات، 4الدو  ،

تم    .95، ص 2013س

3 -  Alida ASSEMBONI-OGUNJIMI, “La CIJ et le droit international de l’environnement“,Afrilex, 
janvier 2016 (http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/Article_Alida_ASSEMBONI-
OGUNJIMI_-La_CIJ_et_le_Droit_International_de_l_Environnement.pdf), date de consultation : 
19 Octobre 2016. 

http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/Article_Alida_ASSEMBONI-
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اع أو حلھ ذا ال شوب  ام  منع  س نة لم تتمكن من  ذه ال ت . أن  وقد اعت

ل إخلالا بالنظام البي لل ش ع  ذه المصا وروغواي لمثل  ن أن بناء  ر، حيث رجنت

ا   تم إغراق اري ال س شأن كمية مياه ا م  ر عن قلق ان ع جان ال أعرب الس

را الزراعية وع التنوع  ا من المواد السامة ال يمكن أن تؤثر ع  ر، وغ ال

ذا  ا لن تج أي فائدة اقتصادية من  ن أ رجنت البيولو  المنطقة، كما رأت 

ئة البلد واقتصاده، المشرو  ا بب اق أضرار لا يمكن إصلاح ع، بل أن تنفيذه سيؤدي إ إ

ن أن أوروغواي وافقت من .ولا سيما  قطا الزراعة، الغذاء والسياحة رجنت وأكدت 

شاور المسبق   لزامي وال خطار  لة بذلك  ع، متجا يد المصا ش جانب واحد ع 

وروغواي،  رأي  ،كةإطار آلية التعاون المش جرائية، فإن  امات  ل الإضافة إ  و

امات موضوعية ناشئة عن وضع  كت ال ام ... مقدم الطلب، قد ان ل بما  ذلك 

ئة المائية  فاظ ع الب ر، ا ي لل مثل والعقلا باتخاذ جميع التداب اللازمة للاستغلال 

ام با ل ام بإجراء ومنع التلوث،  ل سماك، و فاظ ع التنوع البيولو ومصايد 

ئة ن طلبا باتخاذ تداب .دراسة مستفيضة للأثر ع الب رجنت ساس، قدمت  ذا  ع 

كمة ع  ح البناء ووقف العمل،كما حثت ا ا التعليق الفوري لتصار م مؤقتة، أ

ن  رجنت عاون أوروغواي بحسن نية مع  افظة ضمان  ر وا ئة المائية لل ماية الب

ا ا، .عل اما ا لم تفشل  أي من ال وروغواي فقد صرحت أ ع البناء  وأن أما  مشار

ا، حيث  ن واللوائح المعمول  اصة بمطاحن اللب متوافقة تماما مع القوان شغيل ا وال

عات الوطنية شر ثر البي امتثالا لل ت دراسات    1.أجر

ن والسماح للأوروغواي بمواصلة استغلال  رجنت كمة رفض طلب  قرّرت ا

كمة  ا، حيث صرحت ا افية لمزاعم ن لأدلة مادية  رجنت ا، وذلك لعدم تقديم  مصنع

شغيل مطاحن اللب  ت أن بناء و ن أقوى إذا أثب رجنت ون   ان من الممكن أن ت أنھ 

س ر و ا الصادر  سيؤدي إ تلوث مياه ال كمة  حكم ئة، كما رأت ا ب ضررا للب

ل  20 و أوروغواي، ولكن 2010أفر دة المنظمة لوضع ر كت جزئياً المعا وروغواي ان أن 

                                                             
1-Emmanuella DOUSSIS, Op.cit, pp 679-683. 
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ذا الوضع، ولم تطالب بوقف أعمال  ام أسا بموجب  ك أي ال ا لم تن خلصت إ أ

ن ب ام الطرف ضات، وذكرت بال عو ن المصنع أو منح  التعاون لإيجاد حلول توفق ب

وم التنمية المستدامة ئة، من أجل تجسيد مف قتصادية وحماية الب إثر  ع.التنمية 

لت  ون قد تجا ذا ت ا  يون أن محكمة العدل الدولية بقرار شطاء البي ذلك،صرّح الّ

ساعد ع صنع القرا و المبدأ الذي  ن، و رجنت يطة الذي دفعت بھ  ر  مبدأ ا

شاط، طر البي لل شأن الضرر وا ن  ية رغم عدم وجود اليق ساءل 1القضايا البي كما 

مة   ون عن مدى وجود إرادة فعلية لدى محكمة العدل الدولية من أجل المسا الكث

ئة ر القانون الدو للب   .تطو

ي  - ت نو يتان  القطب ا   قضية صيد ا

اليا  ن أس اع القائم ب اليا ع برنامج و ال اس واليابان، والذي احتجت ف

ي، نو يتان  القطب ا كمة العدل الدولية دورا ايجابيا،  2اليابان لصيد ا ان  فقد 

، الذي أدى إ قتل  ا البح كمة منع اليابان من مواصلة برنامج نوعا ما، إذ أقرت ا

مي شر إ  ا لم ُ يتان، إلاّ أ ة، لاف من ا ئة البحر يتان ع الب ولوجية ل ي ة 

قة بالاتفاقية الدولية لتنظيم  ام اللائحة الم كت أح ا بأن اليابان قد ان رغم اقتناع

                                                             
1 -  Loïc VATNA, “L’affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. 
Uruguay) : un nouveau différend environnemental devant la Cour /Internationale de Justice”, 
Revue Québécoise de Droit International, vol. 2, n°22.2 2009, Québec, octobre 2010, p. 31. 

كم الذي أصدرتھ محكمة العدل الدولية    -2 اليا اليابان  .2014 مارس 31ا ا أس مت ف  القضية ا

عة البحث العلبممارسة صيد  ة بذر يتان لأغراض تجار ح، إذن أو  .ا كمة اليابان بإلغاء أي تصر أمرت ا

ا  إطار برنامج البحث العل المعروفة  ا أو علاج يتان أو أسر رخصة صدرت من أجل السماح بصيد ا

ا"باسم  متناع عن منح أي ترخيص جديد بموجب الفقرة ،)JARPA" (جار تفاقية من الماد 1و ة الثامنة من 

ئة  فاظ ع الثدييات والب خرى من أجل ا ا الدولية  اما يتان، وكذلك ال الدولية لتنظيم صيد ا

ة تفاقية   .البحر ذه  سم  2وقد تم اعتماد  نوفم  10بواشنطن، ودخلت ح التنفيذ   1946د

1948.  

International Court Of Justice : Reports Of Judgments, Advisory Opinions And OrdersWhaling In 
The Antarctic (Australia V. Japan: New ZealandIntervening) (Judgment Of March 31, 
2014)(http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18137.pdf) date de consultation : 20 mars 2016.  

http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18137.pdf)
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يتان شارة أ1.صيد ا عد مرور سنة من صدور حكم محكمة العدل تجب  نّ طوكيو و

يئة  ا الدولية، القا بمنع اليابان من الصيد، عادت وأبلغت ال يتان أّ الدولية ل

يتان المسموح  ي، ع أن تحدد عدد ا نو ستأنف عمليات الصيد  القطب ا س

انت تصطاده سابقا،  ساوي ثلث ما  ن  الموسم، أي ما  ا بثلاثمائة وثلاثة وثلاث بصيد

يتان  ي لصيد ا سطول اليابا الفعل أبحر  داف بحثية، و مشددة ع أنھ صيد ذو أ

ي  إ ا نو سم  01يط المتجمد ا سطول مستمرا 2015د ذا  ـ، ولا يزال إبحار 

ل موسم للصيد، دون مبالاة بما أقرتھ محكمة العدل الدولية وذلك  .  

ية المعروضة  ع محكمة العدل الدولية، نرى  م القضايا البي من خلال تناول أ

ا أمام العديد م ة قد وجدت نفس خ ذه  ارجية السلبية،أن  ا ن العوامل ا ال تفقد

مر الذي  ئة،  دف إ حماية الب ل مباشر،  ش ية  القدرة ع الفصل  المنازعات البي

د من الصلاحيات دفع بالبعض إ المطالبة ا المز اصة مع منح عودة الغرفة ا

اع البي تلقائيا أالموسعة، ن من عرض ال ن القضاة الدائم ن وتمك كمة،  ح مام ا

وء  رأى آخرون ا حق ال ا لسيادة الدول، ال ل ا ل ان ذه الفكرة يمكن أن يمثّ خذ  أن 

ا ا وموافق   .إ القضاء الدو برغب

شكيك الدائم  ى إ ال ية أدّ إن موقف محكمة العدل الدولية تجاه القضايا البي

، من خلال  ر القانون الدو البي مة  تطو قيقية للمحكمة  المسا رادة ا  

ي اد القضا ساس.البي ج ذا  شاء محكمة  وع  ئة أن إ يرى المدافعون ع الب

ة دولية متخصصة  القضايا لافات مشا مثل  ل  ون ا ية، سي ن  البي شب ب ست

شاء مؤسسة .الدول مستقبلا دة  إ دّ انت م ذه المطالبات، إلاّ أن معظم الدول  ورغم 

ئة والتنمية  ئة، كما رفض مؤتمر الب اعات الدولية للب ة ال سو دولية متخصّصة  

مت  مؤتمر  دّ ة قُ احات مشا دف 1992اق ز دور محكمة العدل الدولية  ،  عز

ية ة المنازعات المتعلقة بالقضايا البي  .سو

  

                                                             
1- Alida ASSEMBONI-OGUNJIMI, “La CIJ et le droit international de l’environnement, Op.cit. 
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  :خاتمة

ئةلقد ة المنازعات الدولية للب سو ور  أثار موضوع  دل نظرا للتد الكث من ا

تنا ي منھ بي عا ان.المستمر الذي  تمع الدو  وع إثر ذلك،  طراف الفاعلة  ا ع 

ا بطرق سلميةالعمل من أجل  سو ية و   .إيجاد طرق متنوعة لتجنب المنازعات البي

ة المنازعات  ا لمواج از عل رت مية المبادئ ال يجب  شارة إ أ كما تجب 

ا  اما ع الدول ع الوفاء بال م  وضع آليات  سا ا، وال قد  ية قبل تفاقم البي

ال البي قبل وقوع ا ذه المبادئ مبدأ المسؤولية الدولية  ا مّ  ، وأ ولو ي لضرر 

وء إ الطرق الداخلية سيق ومبدأ ال اع، مبدأ الت   .الدولية، مبدأ تجنب ال

يل إ  ون الس ا السياسية والقضائية، قد ي وء إ الوسائل الودية بنوع إن ال

ذه ا م  سا ئة، كما  وم تفادي الكث من المنازعات الدولية للب لوسائل  تجسيد مف

فاظ ع  ة ا سو دف من ال ان ال ئة  إطار التنمية المستدامة، م  حماية الب

جيال المستقبلية اضر و يل ا ية من أجل ا   .مختلف الموارد البي

ئة، أما عن دور محكمة العدل الدولية ة المنازعات الدولية للب سو ومن خلال  

اعات التطرق إ الكث من  ة حل ال ا، نلاحظ صعو ية المعروضة عل القضايا البي

ا ة الكث م سو از الدو وإخفاقھ   ذا ا ية  إطار  ضف إ ذلك، .الدولية البي

ئة ام ومبادئ القانون الدو للب ا ع أح كمة  قرارا   .قلة اعتماد ا

  :تية النتائـجومن خلال العرض السابق تمّ التوصّل إ 

ية ع - تفاقات البي ية، كما  احتواء معظم  ام ترمي إ منع قيام منازعات بي أح

ذه  تنص ل  ا  عتماد عل ة السلمية، ال يمكن  سو ع مختلف وسائل ال

ة  سو ا، والمتمثلة  التفاوض، الوساطة، التوفيق، التحكيم وال المنازعات حال قيام

بطة من  ية، المست ام تجنب المنازعات البي ة لأح ولو القضائية، إلا أنھ غالبا ما تمنح 

ئةمبادئ فض المنازعات الدولي   .ة للب

ا  - قل حل ية أو ع  اعات البي ا تجنب ال عدد الوسائل ال يمكن من خلال  رغم 

ذا النوع  ة  سو ناك الكث من المعوقات ال تقف دون  قة سلمية، إلا أنھ   بطر
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طء تطوره ئة و ا عدم وضوح قواعد القانون الدو للب اعات،  مقدم  .من ال

يجة تمسك  عدم - ية، ن قدرة محكمة العدل الدولية ع حل معظم المنازعات البي

 .طراف بمبدأ السيادة

اء  - عد إ ية،  از متخصص  القضايا البي فشل محكمة العدل الدولية  إيجاد ج

ية   .ولاية الغرفة البي

ئة، أثر  - اعات الدولية للب عدم وجود مؤسسة أو محكمة مخصصة للنظر  ال

ا سو ذه المنازعات و د من  ل سل ع ا  .ش

ة القضائية  - سو بؤ بالقانون الذي سيطبق  حالة ال عدم قدرة الدول ع الت

ذا القانون، قد يحول دون  شكيك الدائم  فعالية قواعد  ية، كما أن ال اعات البي لل

ا للتح ية ع محكمة العدل الدولية أو إخضاع   .كيم الدوعرض القضايا البي

عض  ا، يمكن وضع  داف الدراسة التوصياتوع ضوء النتائج المتحصل عل  :خدمة لأ

يةضرورة ضبط  - ة الودية للمنازعات الدولية للبي سو ام ال ي  أح  إطار قانـو

ي الذي ينظم حل المنازعات الدولية عموما، وذلك نظرا  طار القانو خاص، يختلف عن 

يةصوصية المنازعات   .البي

ة  فض المنازعات  - ولو عطى لھ   ، واجب أخلا ئة  النظر إ مسألة حماية الب

ئة، اع الدولية للب ا فض ال ل إل ة المو سبة ل اع أو بال سبة لأطراف ال . سواء بال

ئة كما اما  يجب أيضا، اعتبار مسألة حماية الب ا منال يل ا يل القادم  تجاه ا ا

جيال التضامن باسم ن   . ب

ية  ضرورة - شاء منظمة دولية للبي مم المتحدة، من أجل إعطاء دفع إ  إطار 

ة المنازعات الدولية، سو ئة أثناء  ود حماية الب انية  سيا عال  ل مع إم تحو

ع عال ئة إ منظمة دولية حقيقية ذات طا مم المتحدة للب  .برنامج 

شاء محكمة دولي - مم المتحدة، إ كمة جزءا من منظومة  ذه ا ئة، واعتبار  ة للب

ئة أو منح محكمة العدل الدولية نطاقا أوسع ة المنازعات الدولية  مجال الب سو  .ال
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ئة، ح  منح - ة المنازعات الدولية للب سو صلاحيات أك للقا الدو  مجال 

ا، مما  فاظ عل ئة وا ذه المنازعات وفق متطلبات حماية الب ن من الفصل   يتمكّ

م  تطور القانون الدو البي  .سا

  المصادر والمراجعقائمة 

ية: أولا   المراجع باللغة العر

 الكتب-أ

ي - ة تطبيقية،  الدير ا، دراسة نظر ئة وآليات فض منازعا ماية الدولية للب عبد العال، ا

رة،  ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القا و   .2016الطبعة 

ع،  ،بوسلطان محمد - شر والتوز ي، دار الغرب لل زء الثا مبادئ القانون الدو العام، ا

زائر،    .2002ا

زائر،  بوقارة - ومھ، ا اعات الدولية، دار  ن، تحليل ال   .2008حس

شر، لبنان،  - اعات الدولية، الدار الوطنية للدراسات وال   .1997حداد كمال، ال

زائر،  - لدونية، ا ضھ، دار ا عو ي للضرر البي وآليات  حميدة جميلة، النظام القانو

2011.  

ام المسؤولية الدولية  ضو - ضر، أح دى، زازة  ء قواعد القانون الدو العام، دار ال

زائر،    .2011ا

شورات  - ، م و ئة، الطبعة  ي الدو للب دي صلاح عبد الرحمن، النظام القانو عبد ا

وت، قوقية، ب ل ا   .2010 ا

  المقالات العلمية-ب

ي،  - ن شكرا س اتيجية، ، مجلة رؤى "العدالة المائية من منظور القانون الدو"ا اس

تم 4العدد  مارات، س  ،2013. 

ي،  - ن شكرا س ية وفق القانون الدو"ا ة المنازعات البي ، مجلة سياسات "سو

ية،العدد    .2013، قطر،  نوفم 5عر

ئة، الطرق الودية والطرق "جو سعيد سالم،  - ة المنازعات الدولية للب سو طرق 

لة القانونية "الداخلية   .1995، مصر،7قتصادية، العدد ، ا
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يد سنان طالب،  - ة المنازعات الدولية"عبد الش سو آداب ، مجلة "الوسائل القضائية ل

  .2015، العراق، 25الكـوفـة، العدد 

ن،  - ماش لم مم "مجذوب عبد المومن و ية ضمن أجندة  انة السياسات البي م

تم  ،15، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد "المتحدة زائر، س   .2016ا

  أوراق العمل المقدمة  الملتقيات-جـ 

ي الدو"عبد نزار،  - ،  "المسؤولية عن أضرار التلوث البي  إطار النظام القانو

زائري، مخ : ملتقى دو ع ا شر ئة  ظل القانون الدو وال ماية الب ي  النظام القانو

ية، زائر،  الدراسات القانونية البي سم  10-  09جامعة قالمة، ا   .2013د

امعية  - د  الرسائل ا

، أطروحة دكتوراه، "-حالة الضرر البي-المسؤولية الدولية بدون ضرر " معلم يوسف،  -

زائر،  ت، جامعة قسنطينة، ا ن ن شورة ع   .2012م

 النصوص القانونية الدولية -ـ 

مم المتحدة لسنة  -   .1945ميثاق 

اي لسنة  -   .1907اتفاقية لا

يتان لسنة  -   .1946تفاقية الدولية لتنظيم صيد ا

ستخدام المستدام للمناطق الرطبة لسنة  -  فاظ و  .1971اتفاقية رامسار ل

ددة بالانقراض لسنة  -  ية الم يوانات والنباتات ال  .1973اتفاقية التجارة الدولية  ا

 .1982حار لسنة مم المتحدة لقانون الب اتفاقية - 

ا لسنةاتفاقية بازل  -  دود والتخلص م طرة ع ا  شأن التحكم  نقل النفايات ا

1989. 

وزون لسنة  -  ماية طبقة   .1988تفاقية الدولية 

 .1992اتفاقية التنوع البيولو لسنة   - 

غ المناخ لسنة  -  شأن  ة  طار  .1992تفاقية 

بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم ع مواد كيميائية المتعلقة  روترداماتفاقية  - 

 .1998ومبيدات  التجارة الدولية آفات معينة خطرة متداولة لسنة 



                                             -الدوليةدراسة تطبيقية لدور محكمة العدل  - ة المنازعات الدولية للبيئةيتسو                       

 02 -2018  219العدد07المجلدمجلـة القانــون

ر -و  الوثائق الرسميةو  التقار

ر محكمة العدل الدولية - مم المتحدة، تقر لية  31-2012أوت  01يئة  ، 2013جو

ورك،   .2013نيو

وامر الصادر عن  موجز"- ام والفتاوى و يئة "1991-1948محكمة العدل الدولية ح  ،

  .ST/LEG/SER.F/1، رقم الوثيقة 1992مم المتحدة، 

وامر الصادر عن "- ام والفتاوى و ح يئة "2002-1997محكمة العدل الدوليةموجز   ،

  .ST/LEG/SER.F/1/Add.2، رقم الوثيقة 2005مم المتحدة، 

ية: ثانيا جن   المراجع باللغة 
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